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  كراء الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف 

  1الفصل 

 آوتاجر  إلىترجع  الأعمالهاته  أكانتتجارية سواء  أعمالالتي تستغل فيها  الأماكن أو الأملاكمقتضيات هذا الظهير  على عقود كراء  تطبق
  .حرفة أورب صنعة  إلى

  :ن المقتضيات المذكورة تطبق على ما يلي إوزيادة على ذلك ف

  ؛  تكون ضرورية لاستغلال هذا المتجر وعلاوة أناللاحقة بالمتجر بشرط  الإضافية الأماكن أو الأملاكعقود :   أولا

تعملها المكتري هـي والمتجـر معـا    ليس أكريتتكون قد  أنغير رب عقار المتجر فيشترط  آخركانت هاته المرافق تابعة لملاك  فإذاعلى ذلك 
           .الكراء إبرامللشؤون التي خصصها به وان يكون المكري وقت 

            .الأماكنعالما بالشيء الذي تستعمل له تلك 

 أنالحرف ويشترط  أوة الصناع أو بعدها، بنايات تستعمل للتجارة أوالعقدة  إبرامقبل  أماالبيضاء التي شيدت فيها  الأراضيعقود كراء : ثانيا 
            .يكون ذلك ضمن ما هو لازم للاستغلال المذكور ان شرع في استغلالها برضي رب الملك و أوتكون البنايات قد شيدت 

الموافقـة  والثاني من الفقرة السابقة يتوقف علـي   الأولوفيما  يخص العقود التي تمت بعد تاريخ نشر هذا الظهير فان تطبيق مقتضيات المقطعين 
  .أعلاهغير ان هاته القاعدة لا تطبق على تجديد العقود المبرمة قبل التاريخ المذكور  بالأمرالكتابية للملاك المعني 

  2الفصل 

  :علي ما سيذكر  أيضاتطبق  الأولمقتضيات هذا الظهير ولاسيما مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل  إن

 أوالجماعات العمومية  أومع الدولة  أبرمتالحرف والتي  أوالصناعة  أوالمستعملة للتجارة  الأماكن أو بالأملاك تتعلق عقود الكراء التي:     أولا
  .عقدة الكراء واما قبله إبراموقت  أمالمصالح وجدها الحال تستغل بمشاركة الدولة  أعدت أماكن أو أملاكالمؤسسات العمومية في شان 

بالمصالح المذكورة وكان هذا التخصيص قد حقق بعد نشر هذا الظهـير فـان    الأماكن أودة تخصيص تلك العقارات وقع خلال مدة العق إن و
  ؛ بالأمرتكون مرنة بالموافقة الكتابية للملاك المعني  أعلاهتطبيق المقتضيات المبينة 

  ؛ليم التي تشغلها كل مؤسسة من مؤسسات التع الأماكن أو الأملاكعقود كراء :  ثانيا  

  .التي يشغلها الصناعيون الأماكن أو الأملاكعقود كراء :  ثالثا  

  3الفصل

المنصوص عليها في المقتضيات السابقة وذالك فيما يخـص   الأحوالتطبق في  أاغير  الأمدلا تطبق مقتضيات هذا الضهير علي العقود الطويلة 
 إليتؤدي  بين هؤلاء المكترين و المكترين الفرعيين لا ةالعقد المبرم تجديدتكون مدة  أن بشرط الأصليينالمبرمة مع المكترين  الأجلالعقود الطويلة 

  .الأمدما بعد تاريخ انتهاء العقدة الطويلة  إلى الأماكنشغل 



  4الفصل 

 الأمـلاك لتي تكـون فيهـا   في الحالة ا قلا يطبو الخالية من حقوق المنفعة كما  للأحباسالتابعة  الأماكن و الأملاكلا يطبق هذا الظهير علي 
  .منها أرباعثلاثة  الأكثروالاماكن مشاعة وتكون الاحباس تمتلك فيها فوائد تبلغ علي 

الـتي يقـع    أوبعد نشر هذا الظهير تبقي مقيدة بعقود الكراء التجارية التي يكون معمولا ا  الأحباس إلىالتي تنجر  الأماكن و الأملاك أنبيد 
  .ظهيرتجديدها تطبيقا لهذا ال

يوجه حتما قبل انتـهاء   بالإفراغ الأعلامالمدد فان  إحدىيتعلق بعقدة ذات مدد عديدة والغى المكري هذه العقدة وقت انقضاء  الأمركان  إن
  .الأقلالمدة بستة اشهر على 

للمرافعـات   قاب المعتبر بمثابة من الظهير 57و 56و  55طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصول   إما بالإفراغ الإعلامتوجيه  ماللازومن 
  .بتسليمها  الإعلامالمدنية واما بواسطة  رسالة مضمونة مع 

نص الفصل السابع و العشرين ولا فلا يستطيع المطالبـة   الإعلاموان ينقل في  الإفراغ إلىالداعية   الأسبابيوضح للمكتري  أنوعلى المكري 
  .ل المذكوربسقوط حق المكتري حسبما نص على ذالك في الفص

  5الفصل 

موروثهم بما يثبت  أوهم  يأتونذوي حقوقهم ممن  أويطالب بتجديد العقدة ماعدا المكترين و المتخلي لهم عن عقدة الكراء  أنفرد  لأي قلا يح
 أربـع مسترسـل مـدة    ما لهم من انتفاع إما عدة عقود خطية متوالية و أوعقدة  بمقتضىحق انتفاع لمدة سنتين متتابعتين حصلوا عليه  أمابه 

  .شفوية أوعقود متوالية مكتوبة كانت  بمقتضى أوبعدة عقود شفوية متتابعة  أوسنوات عملا بعقدة 

  6الفصل 

قبل انقضاء العقدة بسته اشهر علـي   بالإفراغوجه للمكتري طلب  إذا إلاالخاضعة لمقتضيات هذا الظهير  الأماكنينتهي العمل بعقود كراء  لا
 9من الظهير الشريف الصادر في  689و  688و 687شرط تعاقدي مخالف لما ذكر وحيادا عن الفصول  أي إلىالتفات  بدون وذلك الأقل
  .المعتبر بمثابة قانون الالتزامات و العقود 1913غشت  12الموافق  1331 الأولربيع 

عقدة الكراء الـتي   أماما بعد التاريخ المحدد فيها  إلىة تسترسل في الفقرة السابقة فان مدة العقد إليهالمشار  بالإفراغلم يوجه الطلب  فإذاوعليه 
خلال  بلك إعلاماوجه المكري للمكتري  إذا إلاتكون لها صلة بواقعة يتيح تحقيقها للمكري طلب فسخ العقدة المذكورة فان مدا لا تنقضي  

  .كون الحادثة التي نص عليها في العقود قد وقعت إلىتشير عبارة  الإعلاميتضمن  أنقبل انتهاء تلك المدة ويجب  الأقلستة اشهر على 

يوجه حتما قبل انتـهاء   بالإفراغ الإعلامالمدد فان  إحدىالمكري هذه العقدة وقت انقضاء  ألغىوان كان الأمر يتعلق بعقدة ذات مدد عديدة 
  .الأقلالمدة بستة اشهر على 

للمرافعـات   قابمن الظهير المعتبر بمثابة  57و 56و  55ات المنصوص عليها في الفصول  طبق الكيفي ماإ بالإفراغ الإعلامتوجيه  ماللازومن 
  .بتسليمها   الإعلامالمدنية واما بواسطة  رسالة مضمونة مع 

طالبـة  نص الفصل السابع و العشرين ولا فلا يستطيع الم الإعلاموان ينقل في  الإفراغ إلىالداعية   الأسبابيوضح للمكتري  أنوعلى المكري 
  .في الفصل المذكور ذلكبسقوط حق المكتري حسبما نص على 



  7الفصل 

خلال الستة شهر التي تتقدم اجـل   أماهذا المكتري تجديد عقدته فعليه ان يقدم طلبا للمكري  أراد و غبالا فرا إعلامالمكتري  إلىلم يوجد  إذا
  .أعلاهالعقدة بموجب مقتضيات الفصل السادس المذكور  ثناءهاأالمدة التي تسترسل  أوقاتوقت من  أيانقضاء  العقدة واما في 

من الظهير المعتبر بمثابة قـانون   57و  56و  55طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصول  أماالمكري  إلىطلب تجديد العقدة  إرسالويجب 
  .بوصولها الإعلامللمرافعات المدنية واما بواسطة رسالة مضمونة مع 

تخالف  فعلاماتوجه  أواشترط المكري شروطا  إذالحيازته ماعدا  أهلاالمتصرف في شؤون المكري المعتبر  إلىب تجديد العقدة طل إرسالويصح 
 أونـص علـى شـروط     إذا إلىجميعا اللهم  إليهم أرسلقد  كأنهواحد منهم يكون  إلىذالك وان كان هناك عدة ملاكين فان الطلب المرسل 

  .بشان جميعهم وجهت اعلامات تخالف ماذكر

فيكون المكتري غير قادر على معارضة المكري بسقوط الحق الناجم عن انتهاء اجل  وإلاينقل في الطلب نص الفصل الثامن الاتي بعده  أنويجب 
  .ثلاثة اشهر المنصوص عليه في نفس الفصل

  8الفصل 

يصادق على تجديد العقدة  بأنهعلم المكتري  إحاطة إلىديد العقدة ان يعمد خلال الثلاثة اشهر الموالية لتاريخ توصله بطلب تج المكرييجب على 
ذلك الرفض وعلى المكتـرى ان يخـبر    إلىالداعية  الأسبابانه يرفض هذا التجديد موضحا في نفس الوقت  أوشروط التجديد  إلى الإشارةمع 

ظهير المعتبر بمثابة قانون للمرافعات المدنية واما بواسـطة  من ال 57و  56و  55طبق الصور المنصوص عليها في الفصول  أماالمكترى بما ذكر 
  .بتسليمها الإعلامرسالة مضمونة مع 

 أعـلاه المذكور وكان طلب تجديد العقدة قد حرر طبق مقتضيات الفصل السابع  الأجلفي ظرف  إجراءهالمكتري بما ينوي  المكريلم يخبر  وإذا
 كان المكتري قد طلب تجديد إذانه أالعقدة ضمن البنود والشروط المتضمنة في العقدة السابقة غير ن المكري يعتبر حينذاك موافقا على تجديد إف

عن ثمن الكراء ومدة  الناشئالخلاف  أما إلافيعتبر المكري موافقا على مبدأ التجديد ليس  الأولىالعقدة على بنود وشروط تخالف شروط العقدة 
الحاكم الذي يفصله طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصـل   إلىه يرفع بطلب الفريق المستعجل من شروطها فان أخرىعن شروط  أوالعقدة 
  .الثلاثين

يدرج في جوابه عن طلب تجديد العقدة نص الفصل السابع والعشرين ليلا يفقد حق المطالبة بما نص عليه الفصل المذكور من  أنوعلى المكري 
  سقوط حق المكتري بفوات المدة

  9الفصل 

اتفاق بشان مدة العقدة الجديدة فان مدا تكون هي نفس المدة المنصوص عليهـا في العقـدة    إلىوقع تجديد العقدة دون ان يصل الفريقان  إذا
غير معين فان مدة العقـدة الجديـدة    أمدكان الأمر يتعلق بعقدة ذات  وإذامن غير ان تتعدى مدة العقدة الجديدة  خمس سنوات  أمرهاالمنتهى 

  .كون معادلة للمدة الحقيقية المنصوص عليها في العقدة السابقة ولا يجوز مع هذا ان تتعدى ثلاث سنينت

تاريخ انتهائها بستة اشـهر   هذه العقدة قبل إلغاء أعلنالحالتين يبتدأ العمل بالعقدة الجديدة عند تاريخ انقضاء مدة العقدة السابقة ان  كلتيوفي 
 أعـلاه  إليههذه العقدة بعد تاريخ انقضائها وكان هذا الاسترسال قد جري وفقا لمقتضيات الفصل السادس الموما استرسلت  إذا أما الأقلعلي 

اما لتاريخ طلـب اوعـرض    و بالإفراغ الإعلام  إرسالللتاريخ الذي صح فيه  أمالشهر الموالي  الأولمن اليوم  تبتدئفان مدة العقدة الجديدة 
  .تجديد العقدة



  22الفصل 

وافق رب الملك على التولية وذلك  أواحتوت العقدة على شرط يخالف ما ذكر  إذاما عدا  ةالمكترا الأماكنالبعض من  أوتولية كراء الكل  تمنع
  .من الظهير الشريف المعتبر بمثابة  قانون الالتزامات والعقود 668حيادا عن الفصل 

  .عقدة التولية إلىمام وافق رب الملك على تولية الكراء فيتعين عليه الانض وإذا

 الأصليفلرب الملك ان يلزم المكتري بدفع زيادة في الكراء  الأصليبثمن يفوق الثمن الذي هو عليه في الكراء  يأتي كراءهكان الجزء المولى   وإذا
  .تناسب ما هو زائد في الكراء الفرعي

و  55طبق الصور المنصوص عليها في الفصول  إليهرسمي يوجهه  إعلامطة بواس أماوعلى المكتري ان يعلم الملاك بعزمه على نولية الكراء وذلك 
  .بوصوله الإعلامقانون للمرافعات المدنية واما بواسطة كتاب مضمون مع  بمثابةمن الظهير المعتبر  57و  56

ويكون ذلك خلال الـثلاثين   الهنضمام في عدم الا أوعقد تولية الكراء  إلىويتعين على صاحب الملك ان يطلع المكتري على نيته في الانضمام 
  .المذكور بالإعلاميوما الموالية لتاريخ توصله 

فانه يستغنى عنه  الأولىغض الطرف  عن الجواب بالرغم من الترخيص المنصوص عليه في الفقرة  أووان امتنع رب الملك من المشاركة في العقدة 
بقي غير متفق مع المكتري على شروط توليه الكراء وكذا على الزيادة الواجـب   لكنهقدة الع إلىالعقدة المذكورة وان رضى بانضمامه  إبرامفي 

وفقا لمقتضيات الفقرة السابقة فان رئيس المحكمة هو الذي يقضي في المسألة طبقا لمقتضيات الفصـل الـثلاثين    الأصليعلى ثمن الكراء  إدخالها
  .الآتي بعده

  23الفصل 

تجديد عقدته ضمن ما لهذا المكتري نفسه من حقوق مخولة له من جانب رب الملك وعلى  الأصليمن المكتري  يجوز للمكتري الفرعي ان يطلب
  .ذكرهان يشارك في العقدة كما نص على دلك في الفصل الثاني والعشرون السابق  الأخيرهذا 

رضى ـا وكانـت    أوضمنيا في تولية الكراء  أوصريحا  إذناأذن كان قد  إذا إلالا يجبر الملاك على تجديدها  الأصليةوعندما تنتهي مدة العقدة 
من ناحيـة وضـعيتها    أمالا تتكون في حالة تولية الكراء الجزئي من مجموع بنايات لا تقبل التقسيم  الأصليةالتي هي موضوع العقدة  الأماكن

   .للتجزيءالمادية واما لكون الفريقين يعتبروا غير قابلة 

الموافق عليها بعد نشر هدا الظهير فيجب على الملاك ان يعبر كتابة عن موافقته المنصوص عليها في الفصـل الثـاني    ةكثريالأوفيما يخص تولية 
  .أعلاهوالعشرون 

  24الفصل 

مـة علـى   يكون مبلغ الكراء في العقود الواجب تجديدها مطابقا لقيمة كراء المكان المقدرة بكيفية عادلة ومن الجائز تقدير هاتـه القي  أنيجب 
  :الخصوص حسبما يلي 

التي جعلها الملاك تحـت تصـرف    الأماكنللاستغلال وتعتبر في دلك من جهة حالة  أوكافة المساحة الحقيقية المعدة لاستقبال العموم :   أولا 
  ؛خصصت به   الذيء وكدا الشي إليهامرافقها والمحلات المضافة  الأماكناهزة ا  ثم نوع هاته  الأشياء أخرىالمستغل ومن جهة 

  ؛كافة مساحة المكان  إلىوتقديرها بالنسبة  الأزقةالمشرفة على  النوافذومن الممكن اعتبار مساحة 

  ؛ القائمون مقامه في دلك الأشخاص أوالتي قد تخصص بسكنى المستغل  الإضافيةمجموع المساحة الحقيقية للمحلات :  ثانيا 



يتعلق  الأمرفادا كان  أخرىالمدينة والحي و الزقاق والموقع هدا من جهة ومن جهة  أهميةالصناعية مع اعتبار  أوالتجارية  الأشياءمجموع :  ثالثا 
 من تسهيلات تمكن مـن  الأماكننوع التجارة وما تتوفر عليه تلك  حينئذخصصت بشيء معين نظرا لوضعية بنائها ولشكلها فيعتبر  بأماكن

  .استغلالها

  .كاليف المحمولة على كاهل المكتريالت أيضاوتدخل في الحساب 

  25الفصل 

وجه كان ولو كان على وجه الضمان تدر على المكتري فائدة مالية تفرض  على ما يفوق منها ثمـن   أيالكراء التي تدفع مسبقة على  آثمان إن
 ربي في حق المبالغ المسبقة من قيمة السنداتالمقدار الذي يستعمله البنك المخزني المغ أساسكراء مدة تزيد على ستة اشهر وتحسب الفائدة على 

  .المالية

  26الفصل 

 إلالم يزد ثمن الكراء عند حلول التواريخ المتفق عليها لا يكون ساري المفعـول   إذا  كل بند يدرج في العقدة وينص على فسخها بموجب الحق
فيكون   وإلاالمذكور  الأجل إلى الإنذاريشار  في  أنويجب يوجه  للمكتري ويبقى بدون جواب  إنذاربعد خمسة عشر يوما تمضي على تاريخ 

من الظهير المعتـبر بمثابـة    57و  56و  55يكون مطابقا للصورة المنصوص عليها في الفصول  إعلام شيعةعلى  أمايرسل  أنكما يجب  باطلا
  .بوصولها الإعلامبواسطة رسالة مضمونة مع  وإماقانون للمرافعات المدنية 

واجب الكراء وقت حلول التاريخ المتفـق عليـه وان يعطـى     أداءغير انه في وسع الحاكم ان يوقف عمل بنود العقدة القاضية بفسخها لعدم 
لم يصدر في شانه حكم قضاءي اصـبح   أو المذكورلاداء ما عليه تحدد مدته القصوى في سنة واحدة ودلك ادا لم يثبت الفسخ  أجلاللمكتري 

  .ط  المحددة من طرف الحاكمالمكتري ما عليه وفق الشرو أدىللبند الفسخي مفعول ادا  باتا ولا يكون

  27الفصل 

 بأحـد علـى المطالبـة    أمـا  لرفض تجديد العقدة و أوالمكان  لإفراغالتي يستند عليها المكري  الأسبابعلى المنازعة في  أماالمكتري العازم  إن
يرفـع   أنالعقدة الجديدة يجب عليه  لإبرامكونه لا يقبل الشروط المقترحة عليه  أومن هدا الظهير  التعويضات المنصوص عليها في الجزء الثالث

المطالـب فيـه    بالإعلامرئيس المحكمة الابتدائية للمكان الموجود فيه الملك ودلك في ظرف اجل ثلاثين يوما تحسب من يوم توصله  إلىالنازلة 
 ذويعتبر إفيسقط حق المكتري  المذكور الأجلمن الفصل الثامن وان انقضى  الأوليصوص عليه في الفقرة من تاريخ جواب الملاك المن أو بالإفراغ

العقـدة   لإبرامكونه قبل الشروط المقترحة عليه  ماأ و الإفراغعدل عن المطالبة بالتعويض المدفوع عن  أوكونه تنازل عن تجديد العقدة  أما ذاك
  .أعلاه المذكورينمن الفصل السادس والفقرة الثانية من الفصل الثامن  الأخيرةا جاء في مقتضيات الفقرة الجديدة ويكون دلك مع الاحتفاظ بم

  28الفصل 

يحرر تقريرا عن جلسة  أنيصلح بين الفريقين وعليه  أنيخلفه هي  الذيمهمة الحاكم  أوالنازلة  إليهتكون مهمة رئيس المحكمة الابتدائية المرفوعة 
الثمن ومدة العقدة وتاريخ الشـروع في   بشأنرفض الملاك وكدا طلبات كل فريق منهما و مقترحاته  أسبابعلي الخصوص  الصلح يضمن فيه

يعينا محاميـا   أنالملاك ويباح للفريقين  ذمةتكون في  أنومبلغ التعويضات المنصوص عليها في هذا الضهير والمحتمل  الأخرىالعمل ا وشروطها 
بواسطة تصريح  أوشخصيا ويخبر رئيس المحكمة بالقضية بواسطة طلب مكتوب  ربالحضويأمرهما  أنا بيد انه يجوز للحاكم ليمثلهم أوليؤازرهما 

المكتري  إخراج إلىمجيبات الصلح طلب يرمي  إلىحال ان يضاف  أيولا يمكن في   القضائي الأداءلدا كتابة ضبط ويدفع في نفس الوقت مبلغ 
قبل تاريخها ويكون الاستدعاء مطابقا للصور المنصـوص   الأقلعلي  أيامبثمانية  جلستهس المذكور الفريقين لحضور ويستدعي الرئي  من مكتراه

   .عليها



   29الفصل 

الحاكم في النازلة ويصدر فيها مقررا وان تخلف المكتري عن الحضور فيسقط حقه  مـن   أوالفريقين عن الحضور فيبت الرئيس  أحدتخلف  إذا
تخلف رب الملك فأنه يعتبر بتخلفه هذا موافقا علي تجديد العقدة و يحدد ثمن الكـراء ومدتـه طبـق     إذا أماهذا الضهير  إياهيخوله  الانتفاع بما

 15خلال اجـل   وذلكيتعرض للحكم الصادر عليه  أنالكيفيات المنصوص عليها في الفصل الثلاثين غير انه يحق للفريق المتخلف عن الحضور 
المعتمد عليها  الأدلةوتحتوي بطاقة التعرض للحكم الصادر غيابيا علي   الإعلامفي نفس  الأجلبه ويجب تضمين هذا  إعلامهم يوما تحسب نم يو
   .تودع بمحل سكناه أوللشخص نفسه  أماالمعترض وتوجه 

   30الفصل 

ثمن الكراء  أول انتهاء تاريخ مد اجل العقدة اددة رب الملك فد وافق مبدئيا علي تجديد العقدة وبقي الخلاف حو أننتج من محاولة الصلح  إذا
المسائل فئن رئيس المحكمة يصـدر   هاتهبقي الخلاف حول مجموع  أو الثانويةوكدا الشروط  ةبالعقدالعمل  إجراءتاريخ الشروع في  أومدته  أو

ث عن جميع المسائل التي تمكن بأنصاف مـن تجديـد   بأجراء المعاينة للبح - ذلكالحال  اقتضى - إن رأتميكون  أنحكما مدعما بأسباب بعد 
 تبتدئيوما  15يعينا محاميا ليؤازرهما ويمكن استئناف حكم رئيس المحكمة خلال اجل  أنشروط العقدة الجديدة  ويصدر الحكم الفريقين ولهما 

   .والإبراممحكمة النقض  إلىالنهائية فيمكن رفعها  الأحكام أمابه  الإعلاممن يوم 

   31الفصل 

ثمن  أساسعند الاقتضاء علي  أوثمن القديم  أساسعلي  ذلكواجبات الكراء الحال دفعها و أداءيواصل طيلة مدة الدعوة  أنيتعين علي المكتري 
الة ماعدا في ح السابقويكون هدا التحديد طبقا لمقتضيات الفصل   القضية إليهوكيفما كان الحال من طرف الحاكم المدفوعة مؤقتة يحدد بصفة 

يبرما عقدة جديدة طبق الشروط المحدد  أنوعلي الفريقين   يكون ثمن العقدة الجديدة قد حدد ائيا أنمحاسبة تجري بين المكري و المكتري بعد 
 الـذي م من اليو أوفي الفصل السابق حكما ائيا  إليهيصبح الحكم المشار  الذييوما تحسب من اليوم  ثلاثينخلال اجل  ذلكعلي يد العدالة و

يمتنـع مـن    أنيتنازل عن المطالبة  بتجديد العقدة كما انه في وسع المكري  أنعلي انه في وسع المكتري   بقرار محكمة الاستئناف إعلامهايقع 
ينـة في  طبق الصور  المب أما  الآخرصدر منه الرفض الفريق  الذيان لم يعلم الفريق  يتحمل من رفض منهما جميع الصوائر و أنتجديدها بشرط 

خـلال اجـل    ذلكبوصولها و الإعلامبواسطة رسالة مضمونة مع  وإماقانون للمرفعاة المدنية  بمثابةمن الضهير المعتبر  57و56و55الفصول 
ليوقـع   أعلاه المذكورمشروع العقدة المطابقة للحكم  الأجلالمكتري خلال نفس  إلىلم يرسل الملاك  أا إذاكما  أعلاه الهالثلاثين يوما المشار 

الاسـتئنافي   أوفأن الحكم الابتـدائي   إليهمن تاريخ وصولها  تبتدئيوما  ثلاثيناجل  ظرفلم يوافق المكتري علي هاته العقدة في  إذا أوعليها 
  .وشروط العقدة الجديدة يعتبر وقت ادن كعقدة الثمنالصادر بتحديد 

  32الفصل 

فله ان يقيم  الإفراغعلى المطالبة بالتعويض عن  أوهذا الرفض  أليالداعية  الأسبابعة في المكتري على مناز أزمعرفض المكري تجديد العقدة  إن
  .المحكمة الابتدائية للمكان الموجود فيه الملك أمامدعوى عليه 

دع المقال بكتابـة  ويو أعلاه إليهالشروط المحددة تطبيقا للفصل الثلاثين الموما  أساسوتجري نفس المسطرة ان رفض المكري تجديد العقدة على 
المكري يخبره فيه برفضـه   إليهالذي وجهه  الإعلاممن يوم  أوبتقرير عدم نجاح الصلح  إعلامهالضبط في ظرف اجل ثلاثين يوما تحسب من يوم 

حة في هـذين  المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل الواحد والثلاثين من هذا الظهير ويجب ان يشـار بصـرا   الإعلامتجديد العقدة ذلك 
  .والإبراممحكمة النقض  أمامالنهائية  الأحكامالسابق الذكر ومن الجائز  استئناف  الأجل إلى الإعلاميين



التعويض بتحمله صوائر الدعوى وبموافقته على تجديد العقدة التي يسير فيها في حالة وقوع  أداءويتسنى لرب الملك المحكوم عليه ان يتملص من 
من اليوم الذي اصـبح فيـه    أمالمحددة طبقا لقواعد الفصل الثلاثين وعليه ان يقوم بذلك خلال اجل ثلاثين يوما تحسب خلاف على الشروط ا

يتعلـق بقـرار محكمـة     الأمركان  إذايتعلق بحكم صادر من المحكمة الابتدائية واما من اليوم الذي اخبر فيه بالقرار  الأمركان  إذاالحكم ائيا 
  .اقتناء مكان غيره أوكراء  إلىكان المكتري لا زال في المكان ولم يعمد بعد  إذا إلان لرب الملك الانتفاع ذا الحق الاستئناف ولا يمك

  .الكراء طبق الكيفيات المنصوص عليها  في الفصل السابق أداءويتعين على المكتري ان يواصل طيلة مدة الدعوى 

  33الفصل 

 الـدعاوى المحكمة الابتدائية للمكان الموجود فيه الملك ما عدا  أمامالظهير تسقط بمرور مدة سنتين وترفع  التي تقام عملا ذا الدعاوىجميع  إن
  .في الفصل الثلاثين من هذا الظهير إليهاالمشار 

  .وان جميع الآجال المنصوص عليها في هذا الظهير هي آجال كامل

  34الفصل 

 أـا المحاكم المخزنية وفقا لشروط الحق العام غـير   إلى أوالمحاكم الفرنسية  إلىيرجع النظر فيها المنازعات التي تنشأ حول تطبيق هذا الظهير  إن
  .تاريخ سيتعين في قرار وزيري إلىالمحاكم الفرنسية وحدها وذلك  إلىترفع موقتا 

  35الفصل 

الانتفاع  أراد إذاله يجب عليه ـ    ةالمكترا الأماكن إفراغبالمحاكم المخزنية يطالبه فيها  إحدى أمامالمكتري الذي يقيم عليه رب الملك دعوى  إن
مـن المحكمـة    إليـه من تاريخ توصله بالاستدعاء الموجه  يبتدئبمقتضيات هذا الظهير ـ  ان يطلب تجديد العقدة في ظرف اجل شهر واحد  

  .النازلة إليهاالمرفوعة 

المـذكور   الأجللم يقدم طلب تجديد العقدة في ظرف  إذاا يخوله له هذا الظهير ان المكتري يسقط حقه من الانتفاع بم إلىويشار في الاستدعاء 
  .ذلك في الاستدعاء فان المكتري يبقى متمسكا بحقه إلى الإشارةوعند عدم 

  36الفصل 

حق تجديـد العقـدة   حرمان المكتري من  إلىكانت ترمي  إذاتكون البنود و الشروط والاتفاقيات كيفما كانت صورا باطلة وعديمة المفعول 
  .لخامس والعشرين والسادس والعشرينالحيلولة دون تطبيق مقتضيات الفصلين ا إلى أوالمؤسس بمقتضى هذا الظهير 

  37الفصل 

 أعـلاه ا في الفصل الخامس  المأموركان القصد منها منع المكتري المتوفرة فيه الشروط  إذاالاتفاقيات باطلة كيفما كانت صيغتها  أيضاتكون 
  .مؤسسة أومن التخلي عن عقدة الكراء لمن منه اسمه التجاري 

  38الفصل 

الشخصـية باسـتغلاله    الأمـلاك فسخ عقدة كراء  إلىالتجارية عن طريق العدالة لا تؤدي حتما  أعمالهتصفية حساب  أوالمكتري  إفلاس إن
  .آسرتهلسكنى  أووالمستعملة لسكنى المكتري  الأملاكالتابعة لتلك  الأماكنالمهني وتدخل في ذلك  أوالتجاري  أوالصناعي 

  .وكل شرط مخالف لذلك يعتبر غير مسطر في نص العقدة



  39الفصل 

وقـت    -يدفع للمكتـري   أنكان العاقد مالكا للملك وللاسم التجاري المستغل فيه وكانت العقدة تتعلق في نفس الوقت ما معا فعليه  إذا
على قيمة كراء الملـك   وإماعلى الاسم التجاري  إما أدخلتمن الزيادة التي  تأتيعود عليه من فوائد تعويضا يناسب ما ي -خروجه من الملك 

  .عن التحسينات التي قام ا المكتري باتفاق صريح مع الملاك المذكور ونتجت

  40الفصل 

 أوآخرين  بأشخاص أوالخاصة بالدولة الشريفة  ملاكالأ إلىالتابعة  الأماكن أو الأملاكلا تطبق مقتضيات هذا الظهير على العقود المبرمة بشأن 
كانت عقود كرائها تحوي بندا يستثنيها استثناء صريحا من  أومخصصة بمصلحة عمومية  الأماكن أو الأملاكبالجماعات العمومية ان كانت تلك 

  .مهنية أوصناعية  أواستعمالها لشؤون تجارية 

اقتنيت قبل ذلـك عـن    أماكن أولا تطبق على العقود المبرمة قبل تاريخ نشره والمتعلقة بأملاك  فان مقتضيات هذا الظهير أمرومهما يكن من 
  .طريق نزع الملكية

  41الفصل 

في  إلـيهم  أشيرعقود الكراء ممن  أصحابعلى  1928مايو  5الموافق ل  1336ذي القعدة  15الظهير الشريف الصادر في  مقتضياتتطبق 
  .أعلاههذا الظهير وممن لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة بموجب الفصل الخامس المذكور والثاني من  الأولالفصلين 

   42 الفصل

 أو الآنمن الفصل الثالث والعشرين ـ تطبق بموجب الحق على العقود الجاريـة    الأخيرةمقتضيات هذا الظهير ـ باستثناء مقتضيات الفقرة   إن
  .باتة أصبحت أحكاممة قبل تاريخ نشر هذا الظهير والتي لم تصدر في شاا عند هذا التاريخ المقا الدعاوىالممتد العمل ا وكذا  على 

على العقود المبرمة بعد نشر هذا الظهير ولا سيما على العقود اـددة   إلامن الفصل الثاني والعشرين لا تطبق  الأولىمقتضيات  الفقرة  أنغير 
الظهير  ولا عدم قبول طلبهم مما كان يجري عليهم عملا بمقتضيات ضياعاحق المكتري بمضي المدة ولا  والمحالة محل عقود قديمة ولن يعتبر سقوط

 إليهاالمحاكم المرفوعة  أمامالجارية وقت نشر هذا الظهير  الدعاوىفي سير  1948يناير  17 الموافق 1367 الأولربيع  5الشريف الصادر في 
  .لبات جديدةتقديم ط إلىدون الاضطرار  الدعاوىهاته 

  43الفصل 

مـايو   22الموافق  1373رمضان  19والصادر في  أعلاه إليهالمكترين المنتفعين بمد اجل  عقودهم عملا بما جاء في الظهير الشريف المشار  إن
ديد العقـدة  اما تج الأحوالمن تاريخ نشر هذا الظهير يلتمسون فيه حسب  تبتدئيسوغ لهم ان يقدموا طلبا خلال اجل تسعين يوما  1954

المـذكور   الأجـل تنازلوا عن الانتفاع بمد  إذا إلااللهم  أعلاهتعويضا من التعويضات المبينة في الفصلين العاشر والخامس عشر المذكورين  واما
  .أعلاه إليهوكان تنازلهم هذا موافقا للشروط المحددة في الفصل الثاني من الظهير الشريف  الموما 

الملاك طبقا لمقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل السابع مـن هـذا    إلىنصوص عليه في الفقرة السابقة ويوجه يحرر الطلب الم أنويجب 
عـن طريـق    إمامقتضيات هذا الظهير ولا سيما مقتضيات الفصول الثامن والتاسع والعشرين والثلاثين تطبق وقت درس الطلب  إنالظهير ثم 

  .لةالمراضاة واما على يد العدا

يـتم اتفـاق    أن إلىممدودا بموجب الحـق   أمدهامن هذا الفصل يبقى  الأولىفي الفقرة  إليهالعقود التي تكون موضوع الطلب المشار  أنعلى 
  .اقتضى الحال ذلك إنالتاريخ المحدد في قرار المحكمة  إلى أوبالمراضاة 



اقتضى الحال ذلك مبلغ ثمن الكـراء خـلال المـدة     إنعقدة الجديدة ثم يحدد وقع تجديد العقدة فيحدد الحاكم تاريخ الشروع في العمل بال وإذا
  .العقدة اددة إاءالمتراوحة بين تاريخ انتهاء مدة العقدة وتاريخ 

  44الفصل 

وما من تـاريخ  فان العقدة تنقضي بموجب الحق عند انتهاء اجل تسعين ي والأربعينلم يقدم طلب التجديد المنصوص عليه في الفصل الثالث  إذا
  .الإنذار إلىنشر هذا الظهير وذلك بغض النظر عن كل بند من بنود العقدة يشار فيه 

  45الفصل 

  .عما وعد به الغير من عقود أومع الغير  أبرمهالملاك من جميع الالتزامات الناجمة عما  يبرئقيام المكتري بحقه في تجديد العقدة  إن

  46الفصل 

  .المحاكم أمامدعوى  أية إقامة إلىيؤدى  أناتجة عن تطبيق مقتضيات هذا الظهير الانتقالية لا يمكن الن الأحكامعدم تنفيذ  إن

  47الفصل 

  .والسلام مقتضيات انتقالية 1948يناير  17الموافق  1347 الأولربيع  5تلغى مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 

  

 


